
يوهات المواجهة بين صراع لا صدام: سينار
السيسي والقضاة

, مايو  | كتبه فريق التحرير

في فصل جديد من مسلسل التصعيد بين مؤسسة القضاء من جانب والنظام والبرلمان من جانب
آخر، ها هو مجلس الدولة يعتمد النتائج التي خلصت إليها جمعيته العمومية عصر السبت الماضي
الثالث عشر من مايو الحاليّ بشأن ترشيح اسم المستشار يحيى أحمد راغب دكروري لرئاسة مجلس

الدولة خلفًا للمستشار محمد عبد الحميد مسعود.

ية أفاد بترشيح اسم دكروري منفردًا لرئاسة المجلس بما المجلس في خطاب له موجه لرئيس الجمهور
يخالف التعديلات التي أقرها البرلمان مؤخرًا وصدق عليها السيسي بشأن قانون السلطة القضائية

والمتعلقة بترشيح ثلاثة أسماء من بين أقدم سبعة أعضاء وعلى الرئيس أن يختار من بينهم.

خطــاب مجلــس الدولــة بصــيغته الحاليــة بــات مخالفًــا للقــانون مــن حيــث الشكــل، وهــو مــا يضــع
ية، وأصبحت الكرة في ملعبه، وعليه إما أن يعتمد ترشيح المجلس أو يضرب السيسي في ورطة دستور
به عرض الحائط، وهو ما يضع بعض التساؤلات عن السيناريوهات المتوقعة لمستقبل المواجهة بين
الطرفين، القضاة والرئاسة، ودوافع تمسك كل طرف بموقفه حتى وإن انحسر في إطار الصراع على

النفوذ والمصالح بعيدًا عن احتمالية أي صدام قد ينشب بينهما.
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يــل المــاضي حين أقــر مجلــس النــواب البدايــة تعــود إلى مســاء الأربعــاء الســادس والعشريــن مــن أبر
تعــديلات قــانون الســلطة القضائيــة والــتي تلغــي مبــدأ الأقدميــة كأســاس في تعيين رؤســاء الهيئــات
ية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، وتم القضائية الأربعة، مجلس القضاء الأعلى، النيابة الإدار
التصــديق عليهــا رســميًا مــن رئيــس الدولــة في اليــوم التــالي الخميــس الســابع والعشريــن مــن نفــس

الشهر.

ورغم الرفض المبدئي لتلك التعديلات وتصاعد منسوب التصريحات والتهديدات هنا وهناك، إلا أن
ثلاث هيئـات مـن الأربعـة اسـتجابت وأعلنـت قبولهـا للعمـل وفـق مـا تـم إقـراره علـى قـانون السـلطة
القضائية، وأرسلت كشوف بها ترشيحات ثلاثة أسماء من أقدم أعضائها، إلا أن مجلس الدولة كان

له رأي آخر.

مجلس الدولة يعلم أن هذا الترشيح يتعارض تمامًا مع التعديلات الجديدة في
كثر القانون، وأن الهدف من إرسال هذا الخطاب إثبات موقف لا أ

تجاهل خطابات المجلس الموجهة للرئيس بشأن العدول عن تمرير مثل هذا القانون دفعهم إلى عقد
جمعيــة عموميــة طارئــة عصر الســبت المــاضي حضرهــا مــا يقــرب مــن  مســتشار، خلصــت إلى

التصميم على ترشيح اسم واحد لرئاسة المجلس بما يخالف التعديلات المبرمة.

وبـالأمس أرسـل رئيـس مجلـس الدولـة المسـتشار محمد مسـعود خطابًـا موثقًـا للسـيسي تنـاول فيـه مـا
انتهت إليه الجمعية العمومية، معلنين تمسكهم بمبدأ الأقدمية في ترشيح رئيس المجلس واعتماد

اسم المستشار دكروي منفردًا لخلافة الرئيس الحالي.

المجلس والسيسي يعلمان جيدًا أن هذا الترشيح يتعارض تمامًا مع التعديلات الجديدة في القانون،
كثر منه والهدف من إرسال هذا الخطاب إثبات موقف رافض لما طرأ على القانون من تعديلات أ

إبلاغ رسمي باسم مرشح بعينه، وهو ما يضع السيسي في ورطة إذ بات أمامه خيارات ثلاث.





خطاب مجلس الدولة للسيسي بتسمية المرشحين لرئاسة المجلس

يوهات ثلاثة سينار

ــة الأربعــة، ــات القضائي ــه بتســمية رؤســاء الجهــات والهيئ مــن المقــرر أن يصــدر الرئيــس المصري قرارات
المخاطبة بالقانون في الفترة من  من يونيو المقبل وحتى  من يوليو المقبل، ومن ثم هناك مهلة
كافيــة لدراســة مــا يمكــن أن يترتــب علــى اتخــاذ أي موقــف حيــال خطــاب مجلــس الدولــة، وتنحصر

المواقف المحتملة في سيناريوهات ثلاث هي:

اعتماد ترشيح مجلس الدولة.. وعليه يصدق السيسي على الترشيح الوحيد المقدم من مجلس  *
الدولة والذي تضمنه الخطاب المرسل بالأمس.

يو الذي يراه البعض مستبعدًا يعرضّ السيسي وبرلمانه للح أمام الشعب، إذ إنه في هذا السينار
حـــال الاســـتجابة لـــشروط مجلـــس الدولـــة يبقـــى الســـؤال: لمـــاذا إذًا صـــدق علـــى القـــانون وتجاهـــل
مناشدات مجلس الدولة في البداية؟ وكيف لرئيس دولة أن يتراجع عن قانون أقره برلمانه؟ وهو ما

يعني رضوخًا واضحًا أمام السلطة القضائية.

* الاختيار من بين أقدم سبعة أعضاء.. وعليه يرفض السيسي الترشيح الوحيد المقدم من مجلس
الدولة ويختار من بين أقدم سبعة أعضاء حسبما نص التعديل الجديد.

يو، تتمثل في احتمالية أن يكون هناك اتفاقًا ضمنيًا بين إلا أن هناك معضلة ربما تواجه هذا السينار
الأعضـاء السـت البـاقين بخلاف دكـروري وهـم: محمد زكي مـوسى، فـايز شكـري، أحمـد أبـو العـزم، بخيـت
عيسى، ربيع الشبراوي، أحمد أبو النجا، على رفض تولي المنصب حال اختيار السيسي واحد منهم

وهو ما يعد ورطة أخرى ربما يسعى رئيس الدولة لتجنب الوقوع فيها.

لكن يبقى سؤال آخر: ماذا لو طمع أي من هؤلاء المرشحين في المنصب وقبل به؟ وهنا يكون المجلس
في ورطـه، إلا أن الجمعيـة العموميـة – إن أرادت التصـعيد والمواجهـة –  فيمكنهـا عقـد اجتمـاع طـارئ

وعزل رئيس المجلس المعين من قبل السيسي.

الضغط على المجلس.. وعليه فإن الرئيس يعيد الخطاب مرة أخرى لمجلس الدولة لاختيار ثلاثة  *
مــرشحين مســتندًا إلى بعــض الجهــات للضغــط علــى الجمعيــة العموميــة ومحاولــة التوصــل إلى حــل

وسط يرضي جميع الأطراف، وهنا سيناريوهان آخران:

الأول: ترشيح المجلس ثلاثة أسماء التزامًا بالقانون على أن يتم الاتفاق ضمنيًا على اختيار دكروري
رئيسًـا، الثـاني: أن يتمسـك المجلـس بمـوقفه ويـترك الخيـار للسـيسي حفاظًـا علـى هيبتـه في مقابـل أن
يط رئيس الدولة الأسماء السبع للمفاضلة بينهم إلا أنه في النهاية يستقر على المستشار دكروري
رئيسًا للمجلس، وفي هذه الحالة يعفي نفسه من ح الرضوخ أمام تعنت المجلس، إذ إنه اختار من
بين أقدم الأعضاء وفق القانون إلا أنه ووفق السير الذاتية والخبرة اختار من استقرت عليه جمعية

مجلس الدولة العمومية.



يو اعتماد ترشيح دكروي منفردًا، يراه البعض مستبعدًا حيث يعرض سينار
السيسي وبرلمانه للح أمام الشعب

عمومية مجلس الدولة ترفض قانون السلطة القضائية

ماذا لو رفض السيسي؟

يو الأكثر حرجًا للطرفين أن يختار السيسي رئيسًا لمجلس الدولة غير المستشار دكروري، وهو ما السينار
يعني وفق البعض تحديًا واضحًا للمجلس وأعضائه، فضلاً عما يحمله من دلالات سياسية انتقامية
 حكم

ٍ
تؤكد شكوك البعض من أن رفض المستشار دكروري متعمدًا لأسباب تتعلق بكونه أول قاض

بمصرية جزيرتي تيران وصنافير المتنا عليهما بين مصر والسعودية في إطار اتفاقية ترسيم الحدود
. من أبريل  الموقعة بين البلدين في

ية قــانون الســلطة مجلــس الدولــة في تصريحــات لبعــض أعضــائه سابقًــا لــوح بــالطعن علــى دســتور
ية القـانون القضائيـة الجديـد، وأنـه في حـال رفـض اختيـار مرشـح المجلـس سـيتم الـدفع بعـدم دسـتور
ية العليا واجبة النفاذ حال أمام محكمة القضاء الإداري كأول درجة، ثم التصعيد إلى المحكمة الدستور

إعلان “الإداري” عدم الاختصاص في مثل هذه القضايا.

وهناك تصعيد من نوع آخر إن قرر المجلس مواصلة المواجهة للنهاية، وهو اللجوء للشا والقوى
السياسية، ففي ظل ما يتمتع به مجلس الدولة من شعبية فرضتها بعض المواقف الخاصة على
رأسها موقفه من قضية تيران وصنافير وعدم تورطه في الكثير من قضايا الدم، بإمكانه في ظل هذا
المنـاخ الـداعم لـه أن يتبـنى حملـة لجمـع مليـون توقيـع مثلا لإلغـاء قـانون السـلطة القضائيـة، وهـو مـا
يضع النظام بسلطتيه التنفيذية والتشريعية في مأزق سياسي وشعبي غير مسبوق.. لكن هذا يتوقف



فقط على مدى رغبة أعضاء المجلس في مواصلة التصعيد.

حالة من الترقب تخيم على أجواء مختلف الأوساط القضائية والتشريعية وداخل الشا في انتظار
ما ستسفر عنه المواجهات بين القضاء والنظام، حيث ذهب البعض إلى احتمالية نشوب صدام بين

الطرفين، فهل حقًا من الممكن أن يصطدم السيسي بالقضاة والعكس؟

المستشار يحيى دكروري المرشح لرئاسة مجلس الدولة

المسألة تتلخص في رغبة كلا الطرفين – القضاة والسيسي – في فرض المزيد من
السيطرة في إطار توسيع النفوذ بما يضمن ترسيخ المكانة سواء هنا أو هناك

صراع لا صدام

بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلى أن المؤســسة القضائيــة أحــد أهــم أضلــع النظــام الحــالي، وواحــدة مــن
الأدوات الأساسية التي مهدت لترسيخ أركانه، والتي تعي جيدًا أن بقاءها محصنة ضد أي مضايقات
يتها أو ملاحقات لأعضائها، مرهون ببقاء هذا النظام، ومن أو انحسار لامتيازاتها أو تطويق لإمبراطور
كــثر مــن خيــال يــداعب العقــول الــتي تغــتر ثــم فــإن الحــديث عــن صــدام هنــا أو هنــاك، لا يعــدو كــونه أ

بالمعارك السطحية التي تخ ما بين الحين والآخر.. إذًا ما الذي يحدث؟

يــد مــن الســيطرة في إطــار المســألة تتلخــص في رغبــة كلا الطــرفين – القضــاة والســيسي – في فــرض المز
توسيع النفوذ بما يضمن ترسيخ المكانة سواء هنا أو هناك، فالمؤسسة القضائية – باسم الاستقلال
– تسعى إلى التحرر من قبضة أي مسؤول حتى لو كان رئيس الدولة، إذ ترى في نفسها رمانة الميزان

التي يجب أن تتمتع بكل سبل الحرية والاستقلالية بصرف النظر عن قانون أو دستور.



وفي المقابل يسعى السيسي ونظامه إلى إحكام قبضته على مؤسسات الدولة كافة بلا استثناء، بدأها
بالمؤسـسة العسـكرية مـن خلال عـدد مـن التغيـيرات في القيـادات والمنـاطق، ثـم انتقـل لأجهـزة الدولـة
الرقابية، مرورًا بمؤسسة الإعلام عبر تشكيل عدد من الجمعيات التي تعيد رسم الخارطة وفق ما
ــده الســلطة الحاكمــة، كذلــك الســيطرة علــى صــناعة القــرار الاقتصــادي عــبر تشكيــل مجموعــة ي تر

للاستثمار تحت رئاسة السيسي نفسه، وصولاً إلى مؤسسة القضاء.

أحكام مجلس الدولة الأخيرة بشأن قضية تيران وصنافير وضعت السيسي ونظامه في ح أمام
المملكـة العربيـة السـعودية مـن جـانب وأمـام الشعـب مـن جـانب آخـر، ومـن ثـم وتجنبًـا لـبروز أي مـن
الألحان التي تغرد خا السرب ولو دون قصد، سعى الرئيس إلى إعادة تشكيل وهيكلة المؤسسات
يًــا – بمــا يضمــن لــه الســيطرة علــى كــل الأمــور، خاصــة مــع اقــتراب الانتخابــات كافــة – قانونيًــا وإدار

الرئاسية القادمة والتي سيكون للقضاة دور محوري في تحديد مصيرها.
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